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رقـــم   التنظيمـــي  القانـــون  لمقتضيـــات  بالمجلـــس   128.12طبقـــا  المتعلـــق 

بإحالــة مــن رئيـس  قتصـــادي والاالا المجلــس  توصــل  والبيئــي،  الحكومة  جتماعــي 

  24.19مشروع قانون رقم  "مــن أجــل إبــداء الــرأي بشأن    ،2020  دجنبر  16بتاريـخ  

 .المنظمات النقابية"يتعلق ب 

 

أن يعهــــد    2020  دجنبر  24خ  وفــــي هــــذا الصــــدد، قــــرر مكتــب المجلــس بتاريــــ

بإعــــداد هــــذا التشغيل والعلاقات المهنية  إلــى اللجنــــة الدائمــــة المكلفــــة بقضايــا  

الا  .الــــرأي للمجلـــس  العامـــة  الجمعيـــة  صادقـــت  والاوقد  جتماعـــي قتصـــادي 

الـرأي خــ  بالأغلبية،،  والبيئـــي المنعقـــدة عشرين  دورتهـــا الل  لاعلى هذا  المائـة  بعـد 

 .2021مارس    30 فـــي
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 ــي ـــــــهــــــــمــــــــت   دـــــ

 

القانون   والبيئي   24.19أحيل مشروع  والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس  النقابية على  بالمنظمات  المتعلق 

بأحكام المادة الرابعة من    قصد توسيع التشاور وإبداء الرأي بشأنه عمل ، وذلك  2020دجنبر    16بتاريخ  

   .128.12القانون التنظيمي رقم 

 

الورقة التقديمية، أن إعداد مشروع قانون للمنظمات النقابية يرمي  ما جاء في  حسب    لقد اعتبرت الحكومة

 إلى: 

 وضع قانون شامل يتضمن مختلف الجوانب التي تنظمها التشريعات الجاري بها العمل حاليا؛  •

 مد الحقل النقابي الوطني بإطار قانوني يستجيب لمتطلبات الديمقراطية؛ •

النقابي حاليا، بوضع قانون عام وموحد يشمل القطاعين العام  تفادي الازدواجية التي يعرفها الحقل   •

 والخاص معا؛

 ملءمة تشريعنا الوطني مع أحكام الاتفاقيات الدولية؛  •

 ضبط وتنظيم مختلف الجوانب المرتبطة بالحرية والحق النقابيين.  •

 

  تداعيات   إلى   2020شهر مارس    التي أدى انتشارها منذ   الوبائية   19-أزمة كوفيد مع  ياق الإحالة  زامن س يتو

 . لين على حد سواءشغ  عاملين والم  اقتصادية ومصاعب اجتماعية ذات أثر بالغ على أوضاع ال

عميقة    هيكلية يمكن من إحداث تحولات    ،نموذج تنموي جديد   وضع إلى  تطلع  ت  نا وبلاد    المشروعتزامن    كما

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهو ما    ا إيجابي على أوضاعه  وقع   أن يكون لها   ها من شأن

 .    إلى مستوى هذا الطموح الارتقاء بالتشريعات  بدون شك يستدعي  

مادة تتوزع   145المتعلق بالمنظمات النقابية ديباجة وأربعة عشر بابا و 24.19يتضمن مشروع القانون 

 على الشكل التالي: 

 ( 2و  1الباب الأول: مجال التطبيق وتعاريف )المادتان   •

 ( 8إلى المادة  3مواد من المادة  6الباب الثاني: أحكام عامة )  •

 ( 27ى المادة إل 9مادة من المادة   19الباب الثالث: الهدف والتأسيس والانخراط )  •

إلى المادة   28مادة من المادة    14الباب الرابع: الأهلية المدنية للنقابــات والعلامات النقابية ) •

41) 

 ( 48إلى المادة  42مواد من المادة  7الباب الخامس: تنظيم وتسيير النقابات ) •

 ( 53إلى المادة  49مواد من المادة   5الباب السادس: اتحـــادات النقابــات ) •

مادة من المادة    21باب السابع: التمثيليـــــة النقابيــــــة للعمال والتمثيلية المهنية للمشغلين )ال •

 ( 74إلى المادة  54

الباب الثامن: صلاحيات المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين   •

 (  89إلى المادة   75مادة من المادة   15الأكثر تمثيلا )
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 ( 94إلى المادة  90مواد من المادة   5باب التاسع: الحوار الاجتماعي ) ال •

إلى المادة   95مادة من المادة  18الباب العاشر: التسهيلات النقابية وحماية الحق النقابي ) •

112       ) 

الباب الحادي عشر: الدعم المالي الممنوح للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا ومراقبـــة صرفـــه   •

 ( 122إلى المادة   113مواد من المادة    10)

 ( 126إلى المادة  123مواد من المادة    4لمنظمات النقابية )الباب الثاني عشر: توقيـف وحل ا •

إلى المادة   127مادة من المادة  14الباب الثالث عشر: المراقبة والمقتضيــــات الزجريـــــة ) •

140) 

 (145إلى المادة  141مواد من المادة  5الباب الرابع عشر: أحكام مختلفة وانتقالية ) •

 

 وع ـوضـالـمة ـارب مـقـ ة مـنـهـجـي 

القانون  اع لمشروع  دراسته  في  والبيئي  والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس  فحص  تعلى    24.19تمد 

وكل الأطراف ذوي الصلة  الفاعلين الحكوميين    مع على تنظيم جلسات إنصات  و  النصوص والمرجعيات،

الفئات التي يتكون  ، فضل عن النقاش الداخلي بين مختلف  المعنية بالموضوع وخبراء في هذا المجال

 . هذا المجلس منها

 : ، وهيمحاورفإن رأي المجلس يشمل ثلثة  ه،عليبناء و

 ؛ ات الوطنيةوالتشريعالدولي الأول: نبذة تاريخية والإطار المعياري  محورال •

أهم القضايا التي جاء بها مشروع    وهي تتناول  ،24.19نون  اقراءة في مشروع القالثاني:    محورال •

 ؛ القانون من حيث الشكل والموضوع

 .الثالث: توصيات  محورال •

 

أبرز   المعلنة  من  الأهداف  ومقاربة  الموضوع  لدراسة  المؤطرة  المركزية  المبادرة  االأسئلة  حكمت  لتي 

 بهذا الخصوص: والتي تم استحضارها  ،التشريعية

 

 مع المعايير الدولية والوطنية؟ القانون ا مدى ملءمة مشروع م •

في ظل وجود تشريعات وقوانين ذات الصلة؟ وما أوجه  للمنظمات النقابية  قانون  من    جدوىالما   •

)القصور   العمل  بها  الجاري  التشريعات  المهنية    1957يوليوز   16ظهير  في  بالنقابات  المتعلق 

 ؟  التي جيء بمشروع القانون لتجاوزها مدونة الشغل(الخاص ب 2003شتنبر  11وظهير  

النقابيةألى  إ • الممارسة  تطوير  القانون في  قواعدها  ،ي حد سيساهم  تدبيرها  ،وتوسيع  ،  ودمقرطة 

 ؟ وإقرار الحريات النقابية وترسيخها

المغرب   • في  النقابي  العمل  لتقوية  القانون فرصة  اعتباره نظيمه  بضبطه وت هل سيشكل  من حيث 

 ؟ لين على حد سواءشغ  وصون حقوق الأجراء والم    ساسيا في العملية الإنتاجيةأطرفا 

العمل النقابي في مجال    ت مكتسباالحقوق والعلى  القانون في الحفاظ  مشروع  إلى أي حد سيساهم   •

 المغرب؟ ب
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 ات الوطنية والتشريعي الدولي   نبذة تاريخية والإطار المعياريالأول:   محور ال

والتراكم الذي عرفته الممارسة النقابية، وتوفر ترسانة معيارية دولية ونصوص    استحضار البعد التاريخي  إن

 تشريعية متعددة على المستوى الوطني يعتبر إطارا محددا لعمل المشرع ولفلسفة مشروع القانون وتوجهاته. 

 

 نبذة تاريخية عن الممارسة النقابية  .1
  ، الماضيثلاثينيات القرن  عهد الحماية في  النقابية بالمغرب إلى  ممارسة  تعود أولى التشريعات المتعلقة بال

صدر ظهير آخر  الذي أقر الحرية النقابية للعمال الأوروبيين، بينما    1936دجنبر    24حين صدر ظهير  

حق المغاربة الذين ينخرطون في  بالسجن والغرامة في  عقوبات زجرية    سني   1938يونيو    24بتاريخ  

ظهور أولى التشريعات التي تكرس الحد الأدنى  بتميزت فترة الأربعينيات من القرن الماضي  وقد    النقابات. 

المغفور له الملك محمد    شكل استقبالللأجور والعطل المؤدى عنها وتؤطر حوادث الشغل وتفتيش الشغل. و

تأسيس    وتم   بالحق النقابي للعمال المغاربة.   اعترافا  1947وفد نقابي مغربي سنة  لالخامس بمدينة فاس  

  1955شتنبر    12ظهير  بعد ذلك    صدركما    ،(الاتحاد المغربي للشغل)  1955  نقابة مغربية في مارس   أول

 . الانتماء النقابيمن لمغاربة تمكين اعلى  ح ي صربشكل   تم التنصيص فيهالذي 

بالم  نشأة  تعود    كما الخاصة  المهنية  القرن  شغل  التنظيمات  ثلاثينيات  إلى  "تجمع    الماضي ين  بتأسيس 

تأسس الاتحاد العام لمقاولات    1947الصناعيين بالمغرب" الذي احتضن أرباب العمل المغاربة. وفي سنة  

أواخ إلى  الحال  الوضع على هذا  العمل الأوروبيين. واستمر  أرباب  ر  المغرب كمنظمة مهنية تستقطب 

الستينات، حين عرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب مغربة قيادته وانضمام تجمع الصناعيين بالمغرب  

 إلى صفوفه. 

أقر بالحق  و  1938  يونيو   24ظهير  ب  العمل   ألغىالذي    1957يوليوز    16ظهير  بعد الاستقلال، صدر  

ل المهنيينلعمال والمشغلين و النقابي  تأسيس    1958نونبر    15كما صدر ظهير    ،جميع  ينظم حق  الذي 

بظهور  مهمة  عرف المشهد النقابي تحولات    بعد ذلك  جمعيات مهنية.إمكانية تأسيس  الجمعيات، بما فيها  

 تنظيمات نقابية جديدة.  

 

 الممارسة النقابية والتنظيم المهني: واقع الحال .2
الحق في التنظيم. وقد كرست الحقوق المرتبطة  الحرية النقابية وفي مجال    وتراكمتجربة  على  المغرب    يتوفر

،  في الدساتير التي سبقتهأو    2011دستور    في  ، سواءدستورياا  ممن خلال التنصيص عليهبهذين الحقين  

 التي تؤطر العمل النقابي والتنظيم المهني والعمل الجمعوي. عدد من التشريعات وفي  

ظهر المه  وقد  التنظيمات  من  الاجتماعية  عدد  الأدوار  دعم  في  ساهمت  التي  والجمعوية  والنقابية  نية 

بانطلاق   التجربة  تميزت  كما  المدني.  والمجتمع  والمهنيين  والمشغلين  للأجراء  والمجتمعية  والاقتصادية 

مسار الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي الأطراف في منتصف تسعينيات القرن الماضي. وهو الحوار  

  23  (1421محرم    19)  اتفاق، و1996اتفاق فاتح غشت  وهي  توقيع خمس اتفاقيات،    الذي أفضى إلى

. وقد  2019أبريل    25اتفاق  وآخرها  ،  1102أبريل    26اتفاق  ، و2003أبريل    30، واتفاق  0020  أبريل

أتاحت هذه الاتفاقيات تحقيق عدد من المكاسب، من أبرزها تكريس ممارسة الحريات النقابية، وإصدار  
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مدونة الشغل، وتوسيع الاستفادة من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والزيادة في الأجور، وتحسين  

 القطاع الخاص.شروط الترقي في القطاع العام، والزيادة في الحد الأدنى للأجور في 

الموضوعية تحول دون انسجامها  والعديد من العوائق الذاتية    الممارسة النقابية بالمغرب تجربة  وتعرف  

التمثيل المهني  لا يغطي  إذ    ،التمثيليةب ما يتعلق    العوائقن هذه  م   .والممارسات الجيدة  مع المعايير الدولية

كما تبين ذلك أرقام    يظل منحسراإلا جزءا محدودا من القطاع الاقتصادي، كما أن الانتماء النقابي للأجراء  

سجل أيضا تفاوت في معايير التمثيلية بين القطاعين  ي  و (.  2018في    %4المندوبية السامية للتخطيط )نسبة  

للتمثيلية تفاقم تشتت تمثيلية المنظمات النقابية للأجراء. ومن تبعات  العام والخاص، وأيضا اعتماد معايير  

كما ساهمت  .  تعمل كتنظيمات خارج نطاق الإطار النقابي  ظهور ما يسمى بالتنسيقيات التي  وضعهذا ال

وضعف الديموقراطية الداخلية، وغياب التداول على  مساس باستقلالية التنظيم النقابي،  كال،  أخرى  عوامل

أضف إلى ذلك ضعف التمثيلية المهنية كأحد ركائز النسيج  لتدبير والتسيير، في التشظي النقابي.  مهام ا

 الاقتصادي والمقاولاتي بالمغرب.  

تظل   إذ العمل النقابي بشكل عام وبشكل خاص في مجال المقاولة، ثقافة يلاحظ كذلك غياب ثقافة الحوار و 

محدودة.   النقابية  الثقة  الممارسة  منسوب  ضعف  والتعاونالمتبادلة  ومع  وسيادة  والمشاركة  الحذر  ، 

فإن العلاقات تحكمها نزعة المواجهة والتصادم بين المشغلين والأجراء. وهو ما يفضي إلى  والتوجس،  

تفاقيات الجماعية، ومحدودية في مساهمة المنظمات النقابية والمهنية في إعداد وتقييم  حصيلة ضعيفة جدا للا

 وجهويا ومحليا.   وطنيا السياسات العمومية والمخططات والبرامج المعتمدة  

 

 

 الإطار المعياري الدولي والتشريعات الوطنية  .3

 المعاهدات والاتفاقيات الدولية  .3.1

النقابية   الحرية  الحقوق  تستمد  من  حقا  يعتبر  الذي  التنظيم  حرية  هو  أوسع  مفهوم  من  مشروعيتها 

علان العالمي  الأساسية الفردية والجماعية التي تكفلها الأنظمة القانونية الحديثة والاتفاقيات الدولية. فالإ

لمادة  إذ تنص ا  يكرس حرية التنظيم وفق نمطين، وهما المجال الجمعوي والمجال النقابي.   لحقوق الإنسان

الجمعوي    20 العمل  ممارسة  في  الحق  الاجتماعات  "على  في  الاشتراك  ية  ِّ حر  في  حقٌّ  شخص  لكل ِّ 

علان  من الإ  23المادة  كما تنص  ".  .لا يجوز إرغام  أحدٍ على الانتماء إلى جمعية ما   .والجمعيات السلمية

لكل ِّ شخص حقُّ إنشاء النقابات مع آخرين   على الحق في ممارسة العمل النقابي "   العالمي لحقوق الإنسان 

 ." والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه 

حرية التنظيم وفق مقاربة تجعل من العمل    لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةويكرس ا

لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات  "  بأن  منه  22    المادة، إذ تفيد  النقابي جزءا من العمل الجمعوي

مصالحه حماية  أجل  من  إليها  والانضمام  النقابات  إنشاء  حق  ذلك  في  بما  آخرين،   .مع 

تدابير   القانون وتشكل  التي ينص عليها  تلك  إلا  الحق  القيود على ممارسة هذا  أن يوضع من  يجوز  لا 

ي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة  ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القوم
أفراد   المادة دون إخضاع  تحول هذه  أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا  العامة  الآداب  أو  العامة 

 ." القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق 

الدولية على تكريس حرية التنظيم لفائدة الأجراء  في مجال العمل بشكل خاص، حرصت منظمة العمل  و

النقابية وحماية حق    87تفاقية رقم  لاكا   ،والمشغلين في عدد من المراجع والاتفاقيات بالحرية  الخاصة 
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للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في  "التي جاء في مادتها الثانية    التنظيم النقابي 

فسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية،  إنشاء ما يختارونه هم أن 

يراد بكلمة "منظمة" أية منظمة  . و ".تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبقى  نضمام إللاالحق في ا

  10، وفق المادة  صحاب العمل تستهدف تعزيز مصالح العمال أو أصحاب العمل والدفاع عنهاللعمال أو لأ

 .الاتفاقية من 

الأولى  تين  على تفادي تأويل خاطئ للفقر  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةوحرصا من العهد  

المذكورتين آنفا، ولأجل ضمان تطبيق أمثل لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    22والثانية من مادته رقم  

أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية  ة  ليس في هذه الماد "  22، جاء في الفقرة الثالثة من المادة  87
اتخاذ تدابير    1بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي   1948منظمة العمل الدولية المعقودة عام  

تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك  

 ."الاتفاقية 

.  حق التنظيم والمفاوضة الجماعية بشأن  1949لسنة  98العمل الدولية الاتفاقية رقم كما أصدرت منظمة 

تهدف الاتفاقية إلى حماية العمال من التمييز بسبب الانتماء النقابي، وحماية منظمات العمال ومنظمات  

 عم التفاوض بينها لأجل عقد اتفاقات جماعية. د أصحاب العمل و

 ، أصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقيات أخرى، منها: 98و   87الاتفاقيتين  فضلا عن 

 حق العمال الزراعيين في التجمع والاتحاد؛ بشأن  1921لسنة  11الاتفاقية رقم  •

 ؛توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات  بشأن  1975لسنة  135الاتفاقية رقم  •

ودورها في التنمية الاقتصادية    منظمات العمال الريفيين   بشأن   1975لسنة    141الاتفاقية رقم   •

 ؛ والاجتماعية

بشأن حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في    1978لسنة    151الاتفاقية رقم   •

 .الخدمة العامة

حقوق الأساسية في العمل  لان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والكما تجدر الإشارة إلى ما جاء في "إع

 ، والذي حرصت فيه المنظمة الدولية على التذكير: 1998" المعتمد في ومتابعته

الدول الاعضاء    بأن  الدولي  ةمنظم  في")أ(  بمجموعها،  ة العمل  بملء   قد قبلت  المنظمة  الى  بانضمامها 
وانها تعهدت بالعمل على تحقيق   دستور المنظمة وفى اعلان فيلادلفيا،  يارادتها المبادئ والحقوق الواردة ف

 بكل منها.   ةشى مع الظروف الخاصاهداف العامة للمنظمة بكل الوسائل المتوفرة لديها وبما يتمالأ

ف  والتزامات محددة  قد ترجمت وطورت على شكل حقوق  والحقوق  المبادئ  بأن هذه  عدد من    ي)ب( 
 . او خارجهأالعمل الدولية  ة نها اتفاقيات أساسية، سواء داخل منظمأيقر ب   يالاتفاقيات الت

انتمائها  ملزمة بمجرد    وان لم تكن صدقت على الاتفاقيات موضوع البحث،   عضاء،يعُلن ان جميع الدول الأ

بأن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق الاساسية التي تشكل موضوع هذه الاتفاقيات وان    الى المنظمة،
 ي: ووفقاً لما ينص عليه الدستور وه  ة حسن ة تعززها وتحققها بني 

 ؛ بحق المفاوضة الجماعية يقرار الفعلوالإ  الحرية النقابية  -أ

   ؛يلزاماو الإ يالجبر القضاء على جميع أشكال العمل  -ب 

 
 87الاتفاقية رقم  1
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   ؛على عمل الاطفال  ي القضاء الفعل -ج

 . "الاستخدام والمهنة  يالقضاء على التمييز ف -د 

 

على مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحق النقابي التي تندرج في  قد صادق  المغرب  لتذكير فإن  ل

الجماعية، وحماية   المفاوضة  النقابي ودعم  التنظيم  تكريس حق  أعمال  العمال وإطار  أية  الموظفين من 

 وهي: ، تمييزية بسبب انتمائهم إلى النقابات 

الجماعية، التي صادق عليها المغرب    بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة  98الاتفاقية رقم   •

 ؛1957ماي  20بتاريخ 

بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات، التي صادق    135الاتفاقية رقم   •

 ؛ 2002أبريل  05عليها المغرب بتاريخ 

بريل  أ  03بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية، التي صادق عليها المغرب بتاريخ    154الاتفاقية رقم   •

2009 . 

بشأن حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة،    151الاتفاقية رقم   •

 . 2013 يونيو   04التي صادق عليها المغرب بتاريخ  

،  الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي 87غير أن المغرب لم يصادق على الاتفاقية رقم 

 . لموظفينلبعض الأنظمة الخاصة  مع المذكورة  مقتضيات الاتفاقية الدولية بعض  رض  لتعا وذلك
 

  الإطار التشريعي الوطني  .3.2
القانون   تؤطر عمل    24.19يأتي مشروع  وطنية  تشريعات  في ظل وجود  النقابية  بالمنظمات  المتعلق 

المهنية قبل مباشرة تحليل  والعمل    المنظمات  المفيد  العام والخاص. ومن  القطاعين  النقابي للأجراء في 

القانون   مشروع  المرجعيات    24.19مضمون  تلك  بأبرز  والتذكير  المغربية  القانونية  بالبيئة  الإحاطة 

 والتشريعات. 

 الدستور 

المنظمات النقابية للأجراء  عدد من المقتضيات التي تكرس الحرية النقابية وأدوار  على    2011دستور    نص 

 والمنظمات المهنية للمشغلين: 

   8الفصل : 

والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن    والغرف المهنية، تساهم المنظمات النقابية للأ جراء، ❖
والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها   الحقوق 

 وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. 

 يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية.  ❖

وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية،   تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، ❖
 وفق الشروط التي ينص عليها القانون. 

ون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير  يحدد القان  ❖
 تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها. 
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   9الفصل : 

لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا   ❖
 .بمقتضى مقرر قضائي

   29الفصل : 

حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي   ❖
 مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. 

 حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.  ❖

 

في    ورد عددا من المقتضيات الأخرى التي تصب في مصلحة تعزيز حق التنظيم. إذ    قر الدستور ي  كما

في هذا الإطار    . والتشاركية  المواطنة  الديموقراطية   على  يقوم   للمملكة  الدستوري  النظام   بأن   الأول  الفصل

بالمساهمة  لك  ذ وية،  ساسي في التأثير على السياسات العمومأفاعل  ك  المجتمع المدني منظمات    أقر الدستور

  فصل ا في تفعيلها وتقييمها )الذ في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وك

"إحداث هيئات للتشاور،  من الدستور السلطات العمومية إلى    13يدعو الفصل  بينما    من الدستور(.   12

 مومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها".  قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات الع

 بشأن النقابات المهنية  1957 ز يوليو  16ظهير 

فئات واسعة تشمل  قر الحق النقابي لنص عام ي وهو بمثابة    ، 1957  ز يوليو  16صدر ظهير    ، بعد الاستقلال
 الأجراء والموظفين والمشغلين والمهنيين والحرفيين. 

والذي نص    ، 1957يوليوز    16الذي عدل ظهير    98- 11القانون رقم  صدر    2000فبراير    15تاريخ  ب
النقابات و  منععلى   النقابية وعرقلة ممارستها التدخل في شؤون  بالحرية  وقد سعى المشرع من    .المس 

بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم    98خلال تلك التعديلات إلى ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقية رقم  
 . والمفاوضة الجماعية 

بمقتضيات جديدة لتنظيم الممارسة النقابية في القطاع الخاص ونسخت،    2003ثم جاءت مدونة الشغل سنة  

بشأن النقابات    1957  زيوليو  16الصادر في    1.57.119الظهير الشريف رقم    ،586بموجب المادة  

 . بنقابات الموظفين منه تعلق إلا ما  المهنية 

 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات المتعلق  1958نونير  15ظهير 

المتعلق بتنظيم حق    1.58.376الظهير الشريف رقم  تخضع جمعيات المجتمع المدني بالمغرب لأحكام  

تغييره وتتميمه تم  الجمعيات كما  التنظيم    . تأسيس  الجمعيات شكلا آخر من ممارسة حق  تأسيس  ويمثل 

  عدد كبير المنصوص عليه في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. يتيح الإطار الجمعوي مجالا لاستيعاب 

منها ما يتعلق بالتمثيلية المهنية التي تشمل المشغلين والأجراء.  ومن الفاعلين ومن أنشطة المجتمع المدني،  

المغرب افالاتحاد   لمقاولات  بالمغرب،لعام  والمشغلين  للمقاولات  ممثلة  منظمة  أهم  يعتبر  الذي  منظم    ، 

 . 1958 نونبر 15 وفق ظهير كجمعية مهنية 

كما أن بعض فئات الموظفين الخاضعين لأنظمة خاصة التي تمنع الانتماء النقابي تتمتع بحق التكتل في  

والمادية.  المعنوية  للدفاع عن مصالحها  هذا على   جمعيات  الدستور(    111)الفصل  القضاة    يسري  من 

الوطني ورجال   الأمن  الداخلية وموظفي  بوزارة  المساعدين  والمتصرفين  والمتصرفين  السلطة  ورجال 
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القوات المساعدة وموظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية وموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة  

 وإعادة الإدماج. وموظفي إدارة السجون  

 مدونة الشغل 

يشتمل  و من مدونة الشغل الممارسة النقابية في القطاع الخاص.    الكتاب الثالث تنظم المقتضيات الواردة في  

ن  يولجنة المقاولة والممثل   الأجراء  يالنقابات المهنية ومندوب هذا القانون على عدد من الأحكام التي تتناول  

المقاولةي النقابي داخل  ون  المهنيةالشخ،  للنقابات  الاعتبارية  وإدارتها،  صية  المهنية  النقابات  وتأسيس   ،

،  ، والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلية، والإجراءات الانتخابية، ومقتضيات زجريةاتحادات النقابات المهنيةو

 إلخ. 

الكتاب الثالث  ن من  يالمقترح ينص على نسخ قسم  24.19من مشروع القانون    144يشار إلى أن المادة  

النقابات   باتحادات  الرابع الخاص  المهنية والقسم  بالنقابات  المتعلق  القسم الأول  الشغل، وهما  من مدونة 

 المهنية. 

 النظام الأساسي للوظيفة العمومية  

، ببعض المقتضيات  العمومية  للوظيفة   العام   الأساسي   القانون ، بشأن  1.58.008  رقم   شريف ال  ظهير جاء ال
كما صدر    وتشكيل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.   ين للموظفبالنسبة  الحق النقابي    تعلق بممارسة التي ت

رقم   المقتضيات    2.59.0200المرسوم  تطبيق  كيفية  يحدد  للوظيفة  الذي  الأساسي  النظام  في  الواردة 
 الخاصة بتأسيس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.  العمومية 

 

 24.19ون ـان ـقـروع الـشـراءة في مـقالثاني: محور ال

 

ال القانونل  ، تحليليستحضر هذا  ديباجة ومواد مشروع  الواردة في  الرئيسية  والقضايا  مبادئ    ،لتوجهات 
و  الدستور،  ومقتضيات  وروح  الدولية،  العمل  منظمة  ومعايير  الإنسان،  الوطني  التشريع  واقع  حقوق 

   وعقلنة المشهد النقابي والمهني. حكامة  الحرص على مع  ،والممارسة

 

 ديباجة مشروع القانون قراءة في .1
الديباجة   دور  دواعي وإن  القانوني هو عرض  النص  إعداد  في  المقترح، وأسباب  أهداف  تبيان  القانون 

المشرع من إصدار نص تشريعي جديد. كما أن جدوى أي مبادرة تروم إصلاح النصوص القانونية تقاس  
قدرتها   تنظيمها، وصيانة    على بمدى  المراد  والعلاقات  للقضايا  مقنعة  أجوبة  المشروعة  تقديم  المصالح 

 وتكريس الحقوق. 

عرضت لبعض  المتعلق بالمنظمات النقابية أن ديباجته ت  24.19يلاحظ من قراءة نص مشروع القانون رقم  

"من أجل تنزيل أحكام الدستور،    جاءت هذه المبادرة التشريعية بأنها  وبررت  ،  محطات المسار التشريعي
النقابي  الحقل  يعرفها  التي  الازدواجية  و "ولتفادي  إلى  ،  خلصت  ثم  التمثيلية،  ومستويات  معايير  تحديد 

 عرض عناوين كل أبواب مشروع القانون. 

يوليو    16ات المهنية الصادر في  من الظهير الشريف المتعلق بالنقاب  24.19تنطلق ديباجة مشروع القانون  

، والتي نظمت الحرية النقابية في القطاع  2003ر بصدور مدونة الشغل سنة  ذك  ، كنص عام، ثم ت  1957

الخاص. الأمر الذي أفضى، بحسب ما ورد في الديباجة، إلى "ازدواجية"، بحيث أصبح العمل النقابي في  
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الشغل، بينما ظل موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية    مدونة  القطاع الخاص منظما وفق مقتضيات 

 .     1957خاضعين لأحكام ظهير  سسات العموميةوالمؤ

فإنه لم  تجاوز الازدواجية بين القطاع العام والقطاع الخاص،  يسعى إلى  مشروع القانون  هذا، وإذا كان  

يتعلق الأمر بالإطار القانوني  و يعالج ازدواجية أخرى تعاني منها النصوص التشريعية الجاري بها العمل.  

لين يمكن تفعيله في إطار  شغ  إذ إن الحق في التنظيم المكفول للم    لين. شغ  مهنية للمُ المنظم لعمل المنظمات ال

  أو في إطار نقابة وفق مدونة الشغل   بتنظيم حق تأسيس الجمعيات المتعلق    1958جمعية بمقتضى ظهير  

مع ما يترتب على ذلك من آثار بحكم الاختلاف بين    ،بشأن النقابات المهنية(  1957سابقا وفق ظهير  و)

ويسري الأمر كذلك على فئات أخرى يمكنها ممارسة    الجمعية والنقابة في المنظومة التشريعية الوطنية.

 أو في هيئات مهنية تنظمها نصوص خاصة.  النقابات  و أ حق التنظيم في الجمعيات 

هذه  مثل  تكزات الموضوعية التي يمكن أن تبرر  المر  24.19لقد أغفلت ديباجة مشروع القانون رقم  

 :  المبادرة التشريعية 

الأول • ع  : المرتكز  المغربي  تحدياتال  ن الإجابة  الواقع  يعرفها  التي  إلى  الجدية  الحاجة  ومنها   ،

تهم ممارسة الحرية النقابية، وضعف    أوضاعو  صعوبات إصلاح الحقل النقابي الذي يعاني من  

وال والمهني،  النقابي  الانتماء  وضعف  التمثيلية،  وإشكالات  بالقانون،  النقابي    تشتتالتقيد 

   والمهني، وضعف الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية. 

الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها    المنظمات النقابية والمهنية  التأكيد على أدوار  :المرتكز الثاني •

. إن النهوض بالعمل النقابي  التنمية تحقيق  وسائط اجتماعية تسهم في تكريس السلم الاجتماعي و 

عن طريق تنظيم وضبط الإطار الذي تمارس من خلالها يجب أن تحكمه    وتطوير الممارسة النقابية

يليتها كآليات للحوار والتفاوض ومد الجسور بين أطراف الإنتاج، وتيسير  غاية تقوية النقابات وتمث 

الاتفاقات لتطوير المردودية وخلق الثروة وتقليص الفوارق الاجتماعية لتحقيق التوازن الاجتماعي  

 بغية إقرار السلم والانسجام المجتمعيين. 

خ أعمال منصف وشفاف، وتنظيمات  فالنسيج المقاولاتي بكل أشكاله يحتاج بيئة تنافسية ملائمة ومنا 

هذه الأخيرة تعتبر ضمانة أساسية لإنجاح الحوار وحماية حقوق كل المكونات،    .نقابية مسؤولة 

وخصوصا الفئات المشكلة للحلقات الأضعف في إطار مسلسل الإنتاج. مما يدعم الاستقرار ويكفل  

 مصالح كل الأطراف. 

،  على ضرورة تنزيل أحكام الدستور التي من شأنها تعزيز الحرية النقابية  الوقوف   يجدر أيضا 

في تفعيل    لينشغ  للم    خصوصا ما يتعلق بمساهمة المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية

 الديموقراطية التشاركية وفي إعداد وتفعيل وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية. 

على مرجعين أساسيين هما الحق في التنظيم والحق    المقاربة ضرورة تأسيس  المرتكز الثالث:   •

 موقعهما داخل منظومة الحقوق الأساسية.  مع تحديد في الممارسة النقابية، 

الرابع:   • )الاالمرتكز  الإنسان  لحقوق  الدولية  المعاهدات  مرجعية  على  العالمي  عتماد  الإعلان 

، واتفاقيات منظمة العمل  (بالحقوق المدنية والسياسيةلحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص  

سيما  ) الدولية   رقم  لا  النقابي  87الاتفاقية  التنظيم  حق  وحماية  النقابية  بالحرية  ،  الخاصة 

مبادئ   98قم  ر الاتفاقيةو بتطبيق  وفي التنظيم  في  الحق الخاصة  الجماعيةالمفا  النقابي  ،  وضة 

 . ( بشأن ممثلي العمال  135 رقم الاتفاقيةو
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 مشروع القانون مواد قراءة في  .2

 مجال التطبيق  .2.1

على فئات واسعة تشمل الموظفين والأعوان العاملين بالإدارات    24.19تسري أحكام مشروع القانون  

المؤسسات والمقاولات العمومية،  التابعة للدولة، وموظفي وأعوان الجماعات الترابية، ومستخدمي وأعوان  

لين الذين يسري عليهم القانون الخاص، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص  شغ  والأجراء والم  

)المادة    غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا كما هو منصوص عليه في التشريع الجاري به العمل

يكرس حرمان الانتماء النقابي على بعض فئات    ( 11و  10)المادتان    مشروع القانونغير أن    .الأولى( 

. وهو ما يخالف  الموظفين العاملين في خدمة الدولة والخاضعين لأنظمة خاصة تمنعهم من العمل النقابي

الخاصة   87واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اأحكام 

التي لا تجيز وضع قيود على الانتماء النقابي إلا بالنسبة    لنقابية وحماية حق التنظيم النقابي بالحرية ا

 لأفراد القوات المسلحة والشرطة. 

 

 التعاريف والمفاهيم  .2.2

عددا من المصطلحات والمفاهيم دون تحديد مدلولها بشكل دقيق، الأمر    24.19يستعمل مشروع القانون  

 النص التشريعي.  مقروئية واردة فيه وعلى مقتضيات الالالذي أثر على الانسجام بين 

 

 مفهوم النقابة 

نقابات  ، يقصد في مدلول مشروع القانون بالنقابة نقابة العمال ونقابة المشغلين، وبالنقابات  2حسب المادة  

النقابات الأخرى التي تنخرط فيها    حصرا، وذلك دون إدراج ضمن هذا التعريف   لينشغ  العمال ونقابات الم  

الأمر الذي لا ينسجم مع ما جاء في المادة    لين، كالمهنيين والعمال المستقلين.شغ  فئات غير العمال والم  

وتسري    ي "النقابة" و"النقابات". تستعمل لفظفي نص المشروع  مواد أخرى    مع ما يستفاد من و  ، الأولى

نفس الملاحظة على تعريف "اتحادات النقابات" و"المنظمات النقابية" التي تحصرها المادة الثانية أيضا في  

لين. علما أن مشروع القانون يحمل في عنوانه لفظ "المنظمات النقابية" وي قدِّم على   نطاق العمال والم شغ 

 شمل كافة الفئات وفق مادته الأولى.   أنه ي

 

 مفهوم الإدارة 
...( مصطلح "الإدارة" أو عبارة  57،  56،  54)المواد    24.19ورد في عدة مواد من مشروع القانون  

  بإدارة مركزية أو  بقطاع حكومي،  أو  هل يتعلق الأمر بوزارة،  المدلول.    تحديد "إدارة تابعة للدولة" دون  
كمثال  لى بعض مقتضيات مشروع القانون.  غموضا عيضفي    ماإدارات جهوية وأخرى إقليمية...؟  أو ب 

تابعة  "تحدد تمثيلية المنظمات النقابية للعمال على مستوى    : 54المادة  ما ورد في    ،على ذلك كل إدارة 
ني، وفق النتائج  أو جماعة ترابية أو مؤسسة أو مقاولة عمومية وكذا على المستويين الجهوي والوط   للدولة

المحصل عليها في انتخابات ممثلي العمال لدى الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة أو المقاولة المعنية  
الأمر الذي يتعذر معه في هذه الحالة إدراك ما    كما هي منصوص عليها في التشريع الجاري به العمل".

   بية.يقصده المشرع في قضية جوهرية وهي التمثيلية النقا

 

و"بعض فروع    "القطاع الاقتصادي"   و   "القطاع"  على سبيل المثال:   بعض المصطلحات:غياب تعريف ل
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لتحديد القطاعات الاقتصادية  لاحق  نص تنظيمي    إلىمشروع القانون يحيل  ف  .(69و  66تان  )الماد   الأنشطة"

أنه  علما  الأنشطة،  رقم  البموجب    الاقتصادية للأنشطة  مرجعيا    وطنيا  تصنيفا   ثمة   وفروع  مرسوم 

"المشغل  أغفل المشروع تحديد مدلول  . وبالإضافة إلى ذلك  وشعبها   القطاعات وفروعها ، يحدد  2.12.481

 (. 52"السلطة الإدارية المحلية" )المدة وكذا  ، المستقل"

 

 تأسيس النقابات  .2.3

 منع تأسيس النقابات على أساس جهوي 
، وهي مادة  منه  3تأسيس النقابات على أساس جهوي وفق ما جاء في المادة    24.19يمنع مشروع القانون  

إذا كان  غير أنه  المتعلق بالأحزاب السياسية.   29.11المادة الرابعة من القانون التنظيمي رقم  مقتبسة من  
نظرا للوظيفة التأطيرية للمواطنات والمواطنين    وجيها  مقتضىتأسيس حزب سياسي على أساس جهوي  منع  

فإن هذا المنع يبدو غير مبرر بالنسبة للنقابات،    في إطار مقومات الوحدة الوطنية،   من طرف الأحزاب،
هذه الفئات يمكن أن    ،، وثانياالمنظمات النقابية تتمثل مهمتها في الدفاع عن مصالح فئات  ، أولا  ،لأن

لأن التجارب الدولية تعرف نماذج لنقابات تؤسس على أساس    ،، وثالثاتتواجد في جهات دون غيرها
الحق في  ومع    الحرية النقابية مبادئ  مع    لا ينسجم لأن هذا المنع    ، ، ورابعا)فرنسا وألمانيا وكندا(  جهوي
 . مع انخراط المغرب في مسلسل الجهوية المتقدمة  لا يتماشى ، كما  التنظيم

 
التذكير و الصدد   ينبغي  هذا  التنظيمي رقم    في  القانون  تم    28.11بأن  كما  المستشارين  بمجلس  المتعلق 

كمرجع قانوني في تحديد المنظمات المهنية للمشغلين    72تغييره وتتميمه، والذي تمت الإشارة إليه في المادة  
لين الذين يزاولون نشاطهم في الجهة أو  شغ  بأنها كل منظمة مهنية للم   يعرف هذه الأخيرة   ، الأكثر تمثيلا

الجهات المعنية في واحد أو أكثر من قطاعات الفلاحة أو الصيد البحري أو الصناعة أو التجارة أو الصناعة  
 (. /1IIIالتقليدية أو الخدمات )المادة  

 

 المصالح المعنوية مفهوم غياب 

"إلى الدفاع عن  تهدف    2بأن نقابات العمال ونقابات المشغلين   24.19من مشروع القانون    9المادة  تفيد  

تمثلهم الذين  للأشخاص  منها  والجماعية  الفردية  والمهنية  والاقتصادية  الاجتماعية  والمصالح  ،  الحقوق 

  ( 396)المادة  مدونة الشغل  دون ما ورد في  بمقتضيات  يأتي  فمشروع القانون  وبذلك،    ". والنهوض بها 

وتطوير المستوى    لأعضائهاالدفاع عن المصالح المعنوية    أهداف المنظمات النقابية  جعل من بينالتي ت

 . الثقافي للمنخرطين فيها

 

 إجراءات التأسيسعلى تكريس قيود 

على الحرية النقابية والحق  المقتضيات التي تكرس بعض القيود  عددا من    24.19يحمل مشروع القانون  

 : تأسيس النقابات حرية  على بشكل خاص  و  ،في التنظيم

بأن الحق في تأسيس النقابات مكفول  من مشروع القانون    12و  10تفيد المادتان    وصل التأسيس:  •

يظل انطلاق نشاط النقابة    21دون الحاجة إلى إذن مسبق، غير أنه بمقتضى المادة  لكل الفئات  

حين الحصول على وصل نهائي من    إلىيوما بعد إيداع ملف التأسيس    60رهينا بالانتظار لمدة  

 
 !لينشغ  الم  نقابات الفئات الأخرى، غير العمال ولم تذكر  2
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من مدونة الشغل، التي سيتم    414أن أحكام المادة  ب هنا    ذكيرويجدر التالسلطة الإدارية المحلية.  

كما يمكن توجيه ملف التأسيس  أن وصل الإيداع يسلم فورا،  بنسخها بموجب هذا القانون، تفيد  

وفضلا عن هذا التقييد الجديد والمشروط بأجل شهرين،  ل.   وصرسالة مضمونة مع إشعار بالتب

المتعلق بتنظيم حق تأسيس    1958نة مع ظهير  بالمقاريذكر  لم يقدم جديدا  فإن مشروع القانون  

وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في  " الذي جاء في فصله الخامس  الجمعيات 

يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل    60الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه  

   ." الأهداف المسطرة في قوانينهاهذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق 

  ي التأسيس انعقاد المؤتمر من مشروع القانون أن يكون تصريح  17تشترط المادة شروط الإقامة:   •

 . حاملا لتوقيع ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء مؤسسين يقطنون في العمالة أو الإقليم

يتضمن ملف التأسيس أربع نسخ مصادق عليها من    ، 18: بمقتضى المادة  التصديق على الوثائق •

المحلية المختصة  السلطة الإدارية  التأسيس  لدن  المرفقة بتصريح  الوثائق  المسؤول    على ، و لكل 

كما تشترط    .الملف على وثائق    ،وفق إمضاء مصادق عليه  التوقيع،المنتخب على رأس النقابة  

التعريف الوطنية للأعضاء المؤسسين.    نسخا مصادق على مطابقتها للأصل لبطائق   17المادة  

أن  ت  علما  الشروط  مع  هذه  القانون  تنافى  من  السابعة  المادة  بتبسيط    55.19مقتضيات  المتعلق 

بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب،    المساطر الإدارية، التي تنص على عدم مطالبة المرتفق

وذلك طبقا لمبدأ الثقة   مطابقة لأصول الوثائق،تصحيح الإمضاء على الوثائق أو الإدلاء بنسخ   أو

 . بين الإدارة والمرتفق المنصوص عليها ضمن أحكام هذا القانون

يفرض مشروع القانون إجراءات مماثلة لتلك المطلوبة عند التأسيس    كثرة الإجراءات الإدارية:  •

الأشخاص   لقائمة  أو  للنقابة،  الأساسي  للنظام  كلي  أو  تعديل جزئي  بمهام  عند حصول  المكلفين 

 . )الباب السادس( ، أو عند تأسيس مكتب نقابي أو اتحاد للنقابات (22الإدارة والتسيير )المادة 

توجه نسخة من القانون الأساسي ومن لائحة الأشخاص المكلفين    إجراءات إضافية بعد التأسيس: •

بالتسيير، بعد الحصول على وصل التأسيس النهائي أو بعد شروع النقابة في مزاولة نشاطها في  

حال عدم التوصل بالوصل، إلى عدد من السلطات الحكومية والجهات على سبيل الإخبار )المواد  

 (. 26و  25و 24

من مشروع القانون شرطا لتأسيس النقابات يتمثل    17تفرض المادة    تأسيسي:  إلزامية عقد مؤتمر •

المادة نفسها  ح بانعقاده لدى السلطة الإدارية المحلية، كما تفرض  في انعقاد مؤتمر تأسيسي ي صرِّ 

وهو ما لم يكن واردا ضمن مقتضيات تأسيس النقابات في مدونة  المؤتمر التأسيسي.    جدول أعمال 

 الشغل.

تخضع بعض أشكال التعاون بين النقابات لتدابير قانونية تقيد حرية    ت النقابات والتنسيقيات:اتحادا •

على عدد من الإجراءات التي يتوجب تطبيقها    24.19العمل النقابي. إذ ينص مشروع القانون  

لتأسيس اتحادات النقابات )الباب السادس(، كما ينص على إجراءات أخرى تهم تأسيس التنسيقيات  

هذا  يخضع  ، ينبغي أن  الحرية النقابيةاحترام  في إطار    ه أن  في حين(،  65و 63نقابية )المادتان  ال

مؤقتة أو مستمرة،  وشكلها،  تنسيقية  التأسيس  حول اختيار  بين النقابات  والاتفاق  للمفاوضة  الأمر  
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بشأن    87الإجراءات لا تنسجم مع ما جاء في الاتفاقية رقم  هذه   .أو بدونهاشخصية اعتبارية  ب

 ممارسة الحرية النقابية وتأسيس اتحادات النقابات.  

 

تحرص على تبسيط إجراءات التأسيس الخاصة  وخلافا لذلك، نجد أن عددا من النماذج والتجارب الدولية  

. على سبيل المثال، فتأسيس نقابة في  بشكل عام وحق الممارسة النقابية بشكل خاص   بممارسة حق التنظيم

فرنسا رهين بإيداع قانونها الأساسي ولائحة بأسماء الأشخاص المكلفين بالتسيير في نسختين لدى الجماعة  

وفي كندا،  المحلية التي يوجد مقر النقابة على ترابها، وعلى إثره يسلم رئيس الجماعة وصلا بالتأسيس.

  والتي تأذن بالتأسيس  ،3يقدم لمصلحة مختصة )استمارة(  يتوقف تأسيس نقابة أو جمعية على تصريح بسيط  

خلال بضعة أيام بعد التأكد من أن تصريح النقابة أو الجمعية المعنية يراعي الشروط الشكلية والموضوعية  

 التي يقررها القانون.  

 

 

 تنظيم وتسيير النقابات  .2.4

 الأجانب تمييز ضد 

(، مثل  43التوفر على الجنسية المغربية لإدارة النقابات وتسييرها )المادة    24.19يشترط مشروع القانون  

مدونة   عليه  تنص  أي    ،هذا.  ( 416)المادة    الشغل ما  يوجد  ي ولا  الأجانبمسوغ  لهم    منع  يحق  الذين 

  97وفق ما تنص عليه اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    ،من إدارتها وتسييرها  الانخراط في النقابات

أسرهم المعتمدة بقرار  والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد    ، حول العمال المهاجرين

. علما أن مفهوم  (26و   7)المادتان    1990دجنبر    18بتاريخ    45  رقم   الجمعية العامة للأمم المتحدة

، بل يرمز إلى المشاركة في العمل  فحسب  الحصول على بطاقة الانتساب إلى النقابة الانخراط لا يعني  

 تقلد مهام في هيئات التنظيم النقابي.  ذلك بما في ، النقابي

 

 والتعاون الدولي للنقابات   من الخارج الدعم المالي تلقي 

بأموال وطنية دون سواها، كما لم    نقابات العمال والمشغلينتسيير  من مشروع القانون    48المادة    فرض ت

على  سيصعب    ،ترحةقلصيغة الم با.  " مباشرة "بصفة مباشرة أو غير  أموال أجنبية    يتلق ز لأي نقابة  و  ج  ت  

أنشطة  سواء على المستوى الثنائي أو في إطار  برامج التعاون الدولي،    ةباشر مأو  مواصلة  النقابات  

يتعارض مع الممارسات المعهودة في هذا المجال ومع تقاليد الانفتاح    المنع  كما أنمنظمة العمل الدولية.  

 .والتعاون

 

 بعقد مؤتمراتها للنقابات  لي ربط الدعم الما

للدولة بعقد مؤتمرها  الدعم المالي  من    على المستوى الوطني لمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا  اإن ربط استفادة  

في تطوير  المشرع  رمز إلى إرادة  ( ي121الوطني العادي وفق الآجال المحددة في نظامها الأساسي )المادة  
 

3  Registraire des entreprises 
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الحكامة، مثل  ، بتحديد معايير أخرى تعزز  ا الإجراءغير أنه يتعين تعزيز هذحكامة المنظمات النقابية.  

أيضا  لنقابية، وشفافية التدبير الإداري والمالي، وضمان التداول على مواقع المسؤولية في المنظمات ا

 تمثيلية المرأة وتمثيلية الشباب. 

 

 التمثيلية النقابية  .2.5

بالغة كأحد المواضيع   الأساسية في أي مبادرة تروم تنظيم الحقل النقابي.  تكتسي التمثيلية النقابية أهمية 

الأ النقابية  تمثيلا  فالمنظمات  بصلاحيات،  كثر  المكتتمتع  والنقابيين  مثلينتعيين  المفاوضة  ،  في  الحق 

 ات الجماعية. يإبرام الاتفاق مستوياته وبمختلف  والمشاركة في الحوار الاجتماعي 

حدد   القانون  وقد  أهدافه  24.19مشروع  بعض  ضمن  استكمال  به،  المرفقة  التقديمية  الورقة  بحسب   ،

"تتمثل على الخصوص    : بالتمثيلية النقابية التي لم تتطرق لها التشريعات الجاري بها العملالجوانب المتعلقة  

القطاع   للتمثيلية في  العام، وتحديد مستويات جديدة  القطاع  التمثيلية على مستوى  في معايير ومستويات 
ومستويات لتمثيلية المنظمات  ، ووضع معايير  الخاص تماشيا مع صدور القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 

   المهنية للمشغلين على غرار المنظمات النقابية للعمال". 

مادة )من المادة    36يتضمنان    ، وهما الثامنالباب  يخصص مشروع القانون للتمثيلية النقابية الباب السابع و 

 ملاحظات الجوهرية: يستدعي تحليل ما جاء في مشروع القانون بهذا الشأن عددا من ال  .( 89إلى المادة    54

 بشأن نقابات العمال: 

تحديد  معايير  جديدا بشأن    24.19لا يقدم مشروع القانون    : في معايير التمثيلية  ختلاف استمرار الا •

(،  55و  54مستوى القطاع العام والقطاع الخاص )المادتان  تمثيلية المنظمات النقابية للعمال على  

اللجان ممثلي الموظفين في  أي أن المشروع يكرس التفاوت في المعايير التي تطبع انتخابات  

في المعايير  المتساوية الأعضاء وانتخابات مندوبي الأجراء، كما يكرس التفاوت الواسع  الإدارية  

 لمحلية. بين الوظيفة العمومية والجماعات ا

بما جاء في    24.19مشروع القانون  يحتفظ    استمرار شروط التمثيلية الوطنية لنقابات العمال:  •

،  (56)المادة    مدونة الشغل بشأن معايير اكتساب صفة النقابة الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني 

على الأقل من الحاصل من جمع عدد المقاعد المحصل عليها في    %6الحصول على  شرط  أي  

انتخابات ممثلي العمال لدى الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية ومن  

الفقرة   إليه في  المشار  المعايير  المهنية )مع الاختلاف في  الانتخابات  عدد مندوبي الأجراء في 

  ظي تشب     تتعلق  أساسية   إشكالية  إلىالمشرع    مدى تنبه  %6بعتبة    يطرح الاحتفاظوالسابقة(.  

   المشهد النقابي. 

العام: • القطاع  في  العمال  نقابات  تمثيلية  في  القانون    إشكاليات  معايير    24.19يحدد مشروع 

س ولا  ابتلمكونات القطاع العام بشكل يثير الافي  قطاعيا  المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا للعمال  

 : من الملاحظات في هذا الشأن (.59)المادة  ينسجم دائما مع الحرص على تنظيم الحقل النقابي 

الإشارة إلى ذلك في هذا الرأي. هل يتعلق الأمر  غياب تعريف "إدارة تابعة للدولة"، كما سبقت   ✓

 ؟ غيرهما ، أم  بقطاع وزاري، أم قطاع حكومي

من   ✓ واحدة،    التناسب هل  ترابية  جماعة  مستوى  على  تمثيلا  الأكثر  النقابية  المنظمة  تحديد 

ووضعها بذلك في مرتبة "إدارة تابعة للدولة" بدل ربط التمثيلية بمجموع الجماعات الترابية  

 واحد؟  كقطاع 
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صفة جديدة هي المنظمة    1924.يستحدث مشروع القانون    التمثيلية الوطنية في القطاع العام:  ✓

بالإدارات   الوطني،  المستوى  تمثيلا، على  الأكثر  الترابية  النقابية  للدولة والجماعات  التابعة 

من مجموع عدد    %6  والمؤسسات أو المقاولات العمومية، ويشترط لذلك بلوغ أو تجاوز عتبة

   المنتخبين.  المأجورين ممثلي 

المقاولات:  • التمثيلية في  القانون  يقضي    تخفيض عتبة  ض  يخف بت (  64)المادة    24.19مشروع 

من مجموع    %35الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة، من  العمالية  العتبة التي تحدد صفة النقابة  

 .  %25عدد مندوبي الأجراء المنتخبين، كما هو منصوص عليه في مدونة الشغل، إلى 

فإن تخفيض العتبة سيفاقم  العمل النقابي داخل المقاولات،  الصعوبات التي تعترض  فضلا عن  و

داخل المقاولة    الحوار الاجتماعي   إجراء  لن يساعد على و،  تشتت التمثيلية النقابية للعمالمن  

 .  المفاوضة الجماعية النهوض ب وأ المؤدي إلى اتفاقات، 

مع إحالة  و،  كما سبقت الإشارة إلى ذلك  مصطلح "القطاع" دون تعريف    : عتبة تمثيلية قطاعية •

عوض الإحالة إلى    لاحق   نص تنظيمي   إلىتحديد القطاعات الاقتصادية وفروع الأنشطة المعنية  

المغربي  " الاقتصادية"التصنيف  القانون    ربط ي،  للأنشطة  المادة  24.19مشروع  بمقتضى   ،66  

  %6اقتصادي بالحصول على نسبة  على مستوى قطاع    منه، صفة المنظمة العمالية الأكثر تمثيلا

وهي  على الأقل من مجموع مندوبي الأجراء في الانتخابات المهنية على مستوى القطاع المعني. 

التمثيلية النقابية في مجال هام جدا يعاني فيه المغرب من فراغ كبير،  عتبة لا تساعد على تقوية  

تطوير القطاعات  لتكريس السلم الاجتماعي وألا وهو الحوار الاجتماعي القطاعي الذي يعول عليه  

   الاقتصادية.

 لين:شغ  بشأن التمثيلية المهنية المُ 

معايير تحديد المنظمات   24.19يقدم مشروع القانون  دون تحديد شروط التمثيلية:  تحديد المعايير   •

لين الأكثر تمثيلا على مستوى القطاع الاقتصادي وعلى المستوى الوطني )المادتان  شغ  المهنية للم  

ستنتج منه أن  وهو ما يُ نصوص تنظيمية.  إلى  (، غير أنه يحيل تطبيق تلك المعايير  70و   69

 لين. شغ  مشروع القانون يقرر عمليا في تمثيلية نقابات العمال ولا يحسم بالمقابل في تمثيلية المُ 

  لين،شغ  للم  للمنظمات المهنية    بالنسبة للتمثيلية الجهوية إحالة التمثيلية الجهوية على قانون آخر:   •

بالإحالة على ما هو مقرر في القانون التنظيمي  (  72)المادة    24.19يكتفي مشروع القانون  

النص التشريعي يخضع لمقاربة خاصة    هذاالمتعلق بمجلس المستشارين، علما أن    28.11رقم  

المستوى  اب على  تمثيلية  الأكثر  للمشغلين  المهنية  المنظمات  ممثلي  ضمن    الجهوينتخاب 

لا يعكس دائما  لأنه    خلاف حول المعايير المعتمدةيظل محل  أن تفعيله  ، كما  مستشاري المجلس

حدة  على  جهة  كل  في  المهنية  المنظمات  أنه  وزن  كما  تمثيل.  يتيح  الصغرى  لا  للمقاولات  ية 

 لجزء الأكبر من النسيج الاقتصادي الوطني. تشكيلهم لوالصغيرة جدا وللقطاع الفلاحي، رغم 
 

 بشأن التمثيلية في المجالس العليا الثلاثية الأطراف: 

لاستكمال بعض جوانب النقص في تمثيلية المنظمات النقابية للعمال    24.19جاء مشروع القانون   •

ات  ما يتعلق بالتمثيلية في القطاع العام وعلى مستوى الجهات والقطاع وذلك فيلين،  شغ  ونقابات الم  
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في المجالس  قدم أي جديد على مستوى قواعد التمثيلية  مشروع القانون لم ي الاقتصادية. غير أن  

 العليا الثلاثية الأطراف. الإدارية و

 

 الحوار الاجتماعي  .2.6

القانون   مشروع  )من  الباب    24.19يخصص  مواد  خمس  يشمل  الذي  للحوار  94إلى    90التاسع   )

وي النقابية  دراجإ  ستدعيالاجتماعي.  المنظمات  يتناول  تشريعي  في نص  الاجتماعي  الحوار  ،  موضوع 

   مضمون ما جاء في هذا الباب عددا من الملاحظات: تحليلو

  أهداف اغة تعبر عن  تتميز صياغة مواد الباب التاسع من مشروع القانون بأنها صي   صياغة:حول ال •

 قانوني صريح وملزم.    ذات مضمون صياغة عامة، بدل أن تكون 

   

القانون    الاجتماعي: لحوار  ل  تقليدي مفهوم   • مشروع  محدودامفهوم  24.19يرسخ  للحوار    ا 

الاجتماعي يركز بشكل أساسي على الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي الأطراف.  ويتأكد هذا بما  

، التي تنيط بالمنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني دور  75جاء في المادة  

تماعي والبيئي  يرى المجلس الاقتصادي والاجبينما    . "جولات الحوار الاجتماعي"المشاركة في  

وفي   والمؤسسات،  المقاولات  في  ميدانية  ممارسة  الأولى  بالدرجة  هو  الاجتماعي  الحوار  أن 

وهو ما لم    القطاعات الاقتصادية، وفي الإدارات والقطاعات العمومية، وفي الجهات والأقاليم. 

مستويات الحوار  يفرد له مشروع القانون مقتضيات خاصة، واكتفى بالإشارة إليه عرضا ضمن  

 (. 90الاجتماعي )المادة 
 

سنة  لقد   أواخر  في  والبيئي  والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس  يحمل    2020صادق  تقرير  على 

يقدم المجلس في  بالمغرب: أرضية للنقاش".    الحوار الاجتماعي"من أجل جيل جديد من  عنوان:  

تتأسس رؤية المجلس على  .  الاجتماعي بالمغرب تقرير رؤيته من أجل النهوض بالحوار  هذا ال

الإرادة السياسية، والاعتماد على الابتكار  دور ، وهي الرئيسية من الرهانات والمبادئ مجموعة 

و والقيم،  الثقافة  ودور  وطنية،  منظومة  تصور  لفي  وتعزيز  الحاجة  شاملة،  منظومة  مأسسة 

قدرات وتقوية  الاجتماعيين  الشركاء  وتوسي همتمثيلية  و،  الاجتماعي،  الحوار  مواضيع  انفتاح  ع 

الحوار الاجتماعي على فاعلين جدد، وإسهام الحوار الاجتماعي في إعداد السياسات والبرامج العمومية،  

 وتطوير وتعميم الاتفاقيات الجماعية. 

 

قد  المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  يجدر التذكير بأن    قانون خاص بالحوار الاجتماعي: •

آنفا  أوصى   إليه  المشار  الاجتماعي  الحوار  حول  تقريره  قانون"   ب  في  للحوار  - إصدار  إطار 

الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية، يحدد المبادئ والتوجهات والمعايير والأهداف التي تتأسس  

المستويات )الوطني والقطاعي والجهوي  وفقها منظومة متكاملة للحوار الاجتماعي تغطي كافة 

 ." وداخل المقاولة(، كما يحدد مكونات وآليات المنظومة في القطاعين العام والخاص
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 ومراقبة صرفه لنقابيةالدعم المالي للمنظمات ا  .2.7

 تمييز في الدعم المالي العمومي 

، حصريا للمنظمات النقابية  24.19من مشروع القانون    113وجه الدعم المالي للدولة، بمقتضى المادة  ي  

للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، بينما تحرم من ذلك باقي المنظمات النقابية للعمال والمنظمات  

في ظل  الداعي لهذا الاختيار  فهم  لين. ولا ي  شغ  لين ونقابات الفئات الأخرى غير العمال والم  شغ  المهنية للم  

قوانين وطنية تشرع و  ت  وجود  بينما  للجمعيات على اختلاف أشكالها،  العمومي  الدعم  تقديم  قصى  تؤطر 

النقابات من دعم الدولة المالي. مع العلم أن الانتماء إلى جمعية والانتماء إلى نقابة يمثلان نفس الحق،  أغلب  

 . والسياسيةلعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  افي  ألا وهو الحق في التنظيم المنصوص عليه 

الدعم المالي  إتاحة  الحقل النقابي ودعم أدوار المنظمات النقابية، يتعين  انسجاما مع الإرادة في إصلاح  

 . وتحقيق أهداف ملموسة   وتنوعها  للدولة مع إخضاعه لمعايير موضوعية، مثل حجم التمثيلية

 

 تركيز على المحاسبة المالية 

على أن يتولى المجلس الأعلى للحسابات مراقبة صرف    24.19من مشروع القانون    115تنص المادة  

المالي  المواد    الدعم  تنص  كما  الوطني،  المستوى  على  تمثيلا  الأكثر  النقابية  للمنظمات  المقدم  العمومي 

المادة   وتربط  المالي.  بالتسيير  المتعلقة  الأخرى  الالتزامات  من  عدد  على  استمرار    121اللاحقة  بين 

الد  من  القانون  الاستفادة  في  المحددة  الآجال  وفق  الوطني  المؤتمر  انعقاد  على  والحرص  العمومي  عم 

 الأساسي للمنظمة النقابية. 

مع التأكيد على أهمية الارتقاء بحكامة وشفافية تدبير المنظمات النقابية، فإن مشروع القانون لا يقدم  

المتعلق    62-99القانون رقم  ور و، بمقتضى الدستله  جديدا من حيث إن المجلس الأعلى للحسابات مخول 

 . ، وفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرفه، مراقبة الدعم المالي العموميبمدونة المحاكم المالية

 

 المقتضيات الزجرية  .2.8

المراقبة  تهم    ( 140إلى    127مادة )من    14المتعلق بالمنظمات النقابية    24.19يخصص مشروع القانون  

  رقم   التنظيمي   القانون ، بينما  مادة تنص على عقوبات بالسجن والغرامة  11منها    ، والمقتضيات الزجرية

 فقط مخصصة للعقوبات في حال مخالفة مقتضياته.   مواد  4 يتضمن السياسية   بالأحزاب   المتعلق 29.11

في المنظمات النقابية والمنظمات المهنية، وتمكين هذه    يستدعي ترسيخ الثقةإصلاح الحقل النقابي  إن  

الهيئات من بيئة تشريعية وتنظيمية ومن إمكانيات تساعدها على أداء أدوارها على الوجه الأكمل. ولا  

 . يحول هذا دون حرص المشرع على تكريس الحكامة الجيدة في العمل النقابي والمهني 
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 تــــــــــوصــــــــــيــــــــــات : ثالثال محور ال
المتعلق بالمنظمات النقابية، وعلى ضوء المعايير    24.19بناء على قراءة وتحليل نص مشروع القانون  

الحقل النقابي    ميزوالتجارب الدولية، وباستحضار السياق الوطني من حيث التشريعات والممارسات التي ت

 دد من الاستنتاجات واقتراح توصيات بهذا الخصوص. والتمثيلية المهنية، يمكن استخلاص ع

 

 خــــــــــلاصــــــــــات الأهم 

القانون    ا تغيِّ لقد   التشريعات    24.19مشروع  النقص في  النقابية تدارك بعض أوجه  بالمنظمات  المتعلق 

ب الجديدة تتعلق  المقتضيات  للعمال  الوطنية، وقدم بعض  النقابي  بالعمل  المرتبطة  الجوانب  ضبط وتنظيم 

التمثيلية   ومستويات  معايير  تحديد  عبر  للمشغلين، لاسيما  المهني  وقطا   -والتمثيل  وجهوياوطنيا    -   عيا 

والخاص،   العام  بالقطاعين  النقابية  بالمنظمات  النقابية  المتعلقة  المنظمات  حكامة  تطوير  إلى  سعى  كما 

  تفضي والملاحظات    بعض   كذلكثير  ت   24.19مشروع القانون  قراءة  وإضفاء شفافية على تدبيرها. غير أن  

ا الحقل  رفع التحديات التي يطرحه و  الإحاطةعلى    كفايتهالخلاصات الجوهرية التي تسائل مدى  بعض  إلى  

 : النقابي

دائما قواعد الصياغة القانونية الصارمة التي    يعتمد أنه لا    1924.لاحظ في مشروع القانون  ي    أولا: •

ذلك في الديباجة وفي عدد من مواد النص المقترح، فيما  يتجلى  و تتوخى الدقة والتناسق والانسجام.  

يخلق التباسا في إدراك قد  يتعلق بالأسلوب، وبتوظيف مصطلحات ومفاهيم دون تعريفها أحيانا، مما  

 المراد من النص. 

 

رح مشروع القانون على أنه يرمي إلى تنزيل أحكام الدستور، غير أن مضمون النص المقترح  ط    ثانيا: •

يكاد يحصر الأمر في تفعيل ما جاء في الفصل الثامن من الدستور بشأن إصدار إطار قانوني ينظم  

مراق" وكيفيات  للدولة،  المالي  الدعم  تخويلها  معايير  وكذا  وأنشطتها،  النقابية  المنظمات  بة  تأسيس 

المنظمات النقابية أو  "لا يمكن حل الأحزاب السياسية ووالفصل التاسع الذي ينص على أنه    "،تمويلها

بينما أغفل مشروع القانون تنزيل    ".توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي 

الم والمنظمات  النقابية  المنظمات  بأدوار  النهوض  إلى  ترمي  التي  الدستور  وتشجيع  أحكام  هنية 

 المفاوضة الجماعية وتكريس الديمقراطية التشاركية. 

 

دم مشروع القانون كنص قانوني "شامل" لتجاوز ازدواجية التشريعات بين القطاع العام  لقد ق    ثالثا: •

والقطاع الخاص في المجال النقابي، بينما ازدواجية القوانين لا تبرر في المطلق الحاجة لإصدار نص  

طنية  تشريعي جديد. علاوة على ذلك، فإن مشروع القانون لم يعالج ازدواجية راسخة في التشريعات الو

بين الإطار النقابي والإطار الجمعوي، مع العلم أن المعاهدات الدولية لا تميز بينهما، فكلاهما يستند  

 إلى الحق في التنظيم.  

 

القانون  ي    رابعا: • التوافق مع    24.19لاحظ أن مواد مشروع  تفتقد خطا ناظما، وهو الحرص على 

لجزئية  . ونظرا  الممارسة النقابية وفق المعايير الدولية مرجعين أساسيين هما الحق في التنظيم وحرية  

  في صيغ  التي تم سنها  مقتضيات جاءت بعض ال ، فقد في مرجعياته الدوليةالبعد الحقوقي  إلى الاستناد 

كما أن تلك المقتضيات لن تسعف، كحال التشريعات  من شأنها تقييد الحريات النقابية وحق التنظيم.  

القائمة، في حل الإشكاليات الأساسية التي يعرفها الحقل النقابي. ومن أبرز تلك الإشكاليات، الصعوبات  
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التي تكتنف الممارسة النقابية والتنظيم المهني، والتمثيلية، والحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية،  

 د النقابي والمهني وضعف الديموقراطية الداخلية. فضلا عن تشظي المشه

إن طرح قضية إصلاح الحقل النقابي وفق هذه الاعتبارات هو السبيل الأمثل لاختيار الآليات المناسبة  

المناسبة،   القانونية  الهندسة  اختيار  يمكن  متكامل. وبناء عليه،  المنشود وفق تصور  التغيير  لتحقيق 

لنصوص الحالية، أو إصدار نص جديد، أو عدة نصوص حسب ما يفرضه  والتي قد تتخذ شكل تعديل ل

 واقع الحال.    

 

لقد حدد الدستور أدوار النقابات والتنظيمات المهنية وجمعيات المجتمع المدني، كما نص في   خامسا: •

فصله الأول على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على عدد من المبادئ، منها الديمقراطية التشاركية.  

مشاركة  ب  وطايظل مشرلذلك فإن نجاح أي مبادرة تهدف إلى إصلاح الحقل النقابي والمجال المهني، 

 الفاعلين والشركاء الاجتماعيين فيه، وعلى تحقيق التوافق بشأنه. 

 

 
  تـــــــوصــــــيـــــات

 على مستوى الشكل: 

 

ذي يطمح  وال  ،لهدف المعلن في ديباجة المشروعل  اتحقيقوالتشريعي    وتفاديا للتعدد   ،يوصي المجلس .1

يتوجب  كما    . بعدم إرجاء حل القضايا الأساسية توحيد النصوص المتعلقة بالتنظيمات النقابية،  إلى  

المشرع   القضايا على  بجميع  المتعلقة    إيجاد صيغة توحد وتشمل فعلا كل الأحكام والمقتضيات 

العام  سواء على مستوى التمثيلية أو الازدواجية بين القطاعين  ذات الصلة بالتنظيم النقابي  الأساسية  

   . آخرا ينضاف إلى التشريعات والقوانين السابقة  هذا قانوناوالخاص، لكي لا يصبح مشروع النص  

 

لين، وذلك انسجاما مع واقع الحال،  شغ  يوصي المجلس بتخصيص كتاب أو باب خاص لنقابات الم   .2

والمنظمات النقابية    للعمال وأحكام مشتركة ما بين المنظمات النقابية  ن التنصيص على مقتضيات  لإ

لين يطرح أكثر من إشكال والتباس، أولا، لاختلاف خصوصية كل تنظيم على حدة، وثانيا،  شغ  لم  ل

لنقاب  المخصصة  المواد  تدرج    ،لينشغ  الم    ات لقلة  بها  المتعلقة  والمقتضيات  الأحكام  كل  أن  كما 

أهمية ألا وهي التمثيلية لم  إلى ذلك كون المسألة الأكثر  . أضف  العمالمعطوفة على أحكام نقابات  

 ي تم إرجاؤها إلى نص تنظيمي لاحق. لبحسب نص مشروع القانون، وبالتا  ايتم الحسم فيه

 

  ،خمس مواد لهفقط  إن وضع باب خاص بالحوار الاجتماعي ضمن مشروع القانون وتخصيص   .3

،  الأحكام المتعلقة به لا يفي هذا الموضوع الاستراتيجي ما يستحقه ويستدعيه من أهمية في تفصيل  

تعاقدي يتميز بدينامية تحكمها المتغيرات  يرتكز على ميثاق اجتماعي و  الحوار الاجتماعي  علما أن

ة في هذا  ، وعليه يوصي المجلس بالرجوع إلى توصياته السابقالسياسية والاجتماعية والاقتصادية

عليه   المصادق  تقريره  في  وذلك  يعتبر من ركائز  2020نونبر    26  بتاريخ  المجال،  والذي   ،
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 . بالحوار الاجتماعي  إطار خاص -توصياته إصدار قانون

 

في تحتاج   .4 المتضمنة  العبارات  إلى   بعض  القانون    مقروئية ل  تجويدا  والتدقيق   راجعةمال  مشروع 

، السطر الثالث،  90استعمال بعض العبارات، كما ورد في المادة  وعلى سبيل المثال فإن  ،  النص 

هو    نسب والأ  ، يفيد بوجود شراكة غير حقيقية  غير دقيق   حكم   إلى  ، تحيل  "تحقيق شراكة حقيقية"

التي ورد فيها "أن يستقبل الممثلين النقابيين"    103والمادة    الاقتصار على عبارة "شراكة" فقط،

"اجتماع"  والأصل هو عبارة    ،والتي وردت فيها عبارة "الاستقبال"  104سطر الأول(، والمادة  )ال

كما أن نفس المادة تنص على تسليم الممثلين النقابيين "ملخصا عن المطالب الجماعية  ،  بدل استقبال

في   واحدة  مرة  يسلم  المطلبي  الملف  أن  وبما  المطلبي"،  الملف  أو عن  فإنه لا  للأجراء  السنة، 

)السطر الأول( والتي جاءت فيها    130والمادة  ،   ه من قبل النقابةضرورة للتنصيص على تلخيص

  119(، والمادة  133بدل "بيانات غير صحيحة" )نفس الملاحظة في المادة    عبارة "بيانات كاذبة" 

ف الدولة، لأغراض  والتي ورد فيها أنه "يعد أي استخدام كلي أو جزئي لهذا الدعم الممنوح من طر

  إثبات "، لأن  سوء استخدام أو اختلاس"غير تلك التي منح من أجلها، اختلاسا للمال العام"، عوض  

بحسب    حكم قضائي ب  دون الفصل فيه   إقرارهالذي لا يمكن    تطلب توفر القصد الجنائيي ختلاس"  لا"ا

 . أحكام القانون الجنائي

 

 من حيث المضمون: 

الذي   .1 لتبيان الإطار  القانون  ديباجة مشروع  الدولية في  يرى المجلس ضرورة إدراج الاتفاقيات 

للعمال ولأصحاب العمل، دون أي    خاصة أنها تنص على أن يشتغل المشرع وفق حدوده وفلسفته،  

الحق في الانضمام   يختارونها، وكذلك  الحق، دون ترخيص سابق، في تكوين منظمات  تمييز، 

 ط التقيد بلوائح هذه المنظمات. إليها، بشر 

التأسيسونظرا لكون شروط تأسيس   المتعلقة بهذا  النقابية والإجراءات  غير ميسرة    ، المنظمات 

لأن الأصل هو الحرية النقابية والمنع هو الاستثناء، فالحرية  وومخالفة لأحكام هذا المعيار الدولي،  

  . ثمة فإن حق التنظيم يكتسي أهمية بالغةالنقابية هي حرية شخصية تمارس في إطار جماعي، ومن  

يقدم   ولا  الدستور،  من  والعشرين  التاسع  الفصل  مضمون  يترجم  لا  القانون  مشروع  أن  كما 

الضمانات بشأن حق الانتماء النقابي، خاصة بوضعه للعديد من الإجراءات والمساطر الإدارية  

 . 27ى إل 17المتعلقة بشروط التأسيس المنصوص عليها في المواد من 

لممارسة هذا    تقييدا غير مبرر كل المساطر والإجراءات التي تشكل  مراجعة  يوصي المجلس ب  ،لذا

 الحق. 

 

إلى جانب  ، والتي تعتبر مبدأ أساسيا  الحق في المفاوضة الجماعية  لى عنصيص  بالت المجلس  وصي  ي .2

الأساسية في العمل  الحرية النقابية في إعلان منظمة العمل الدولية بخصوص المبادئ والحقوق  

القضاء على التشغيل الجبري  إلى جانب  هذا الحق من أسمى الحقوق والمبادئ،    عد وي   .1998لسنة  
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التمييز في الاستخدام والمهنة. أيضا تعتبر   الفعلي على تشغيل الأطفال والقضاء على  والقضاء 

مة، كالمساواة والاستقرار  المفاوضة الجماعية حقا تمكينيا بغية العمل اللائق وعلاقات الشغل السلي

، وهو الأساس الذي صارت عليه مدونة الشغل  ...والقضاء على التمييز بسبب اللون أو الإعاقة

بتعريف  103إلى    92المواد من  له  ( حيث خصصت  2004لسنة    65.99)القانون   ، وقامت 

،  عليها  بمهمة الإشرافالسلطة الحكومية  وأطرافها وأناطت  ،  وتحديد مجالاتها  ،المفاوضة الجماعية

  القانونا من نفس  (، كما أفردت قسم101وأحدثت لهذا الغرض مجلس المفاوضة الجماعية )المادة  

 . 134إلى المادة   104، من المادة  لاتفاقيات الشغل الجماعية

 

فقط  ين في الدفاع  د أهداف نقابات العمال ونقابات المشغل  يتحد عدم الاقتصار على  يوصي المجلس ب .3

للأشخاص الذين    ،عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية والمهنية الفردية والجماعية منها

تمثلهم والنهوض بها، وذلك لكون مقتضيات المادة السالفة الذكر تبدو دون مقتضيات وأحكام المادة  

المصالح المعنوية  دفاع عن  أهداف النقابات المهنية ال  إلى من مدونة الشغل، والتي تضيف    396

للمنخرطين   الثقافي  المستوى  وتطوير  المصالح،  هذه  وتنمية  بأحكام  بها.  ودراسة  الاحتفاظ  إن 

من مدونة الشغل هو تكريس لمبدأ الحقوق المكتسبة قانونا للعمال، وكل    396ومقتضيات المادة  

الإنساني    لبعد ل  استحضار   عدمو تراجع هو اختزال لعلاقات الشغل في قوة العمل بمفهومه المادي  

 والوطنية. الشخصية   تمثلاتها مشاعر في  لاو  ة انب النفسيولجللعمل ول

 

الهدف المعلن في الورقة التقديمية والمتعلق بتفادي الازدواجية    تحقيق  يروم مشروع النص  ذا كان  إ .4

التي يعرفها الحقل النقابي حاليا، ووضع قانون عام وموحد يشمل القطاعين العام والخاص معا،  

أن   يعتبر  المجلس  مشكل فإن  ليست  خصوصيات    ة الازدواجية  لاختلاف  نظرا  ذاتها،  حد  في 

قد أبقى في مشروع النص على معايير مختلفة للتمثيلية    نفسه،، ونظرا لكون المشرع  القطاعين

إضافة إلى أن معايير التمثيلية نفسها تختلف في    ،على مستوى المقاولة وعلى المستوى الوطني

كما أن معايير التمثيلية تختلف ما بين  القطاع العام ما بين الجماعات الترابية والوظيفة العمومية.  

)الفصل  اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء  ممثلو الموظفين في  نتخب فيه  ي والذي    ،القطاع العام

ال  4 الموظفين في    2-59-0200مرسوم رقم  من  بتحديد، بحسب الإطار، عدد ممثلي  القاضي 

الأجراء بعدد    و نتخب فيه مندوب ي ي  ذ القطاع الخاص ال  وبين ،  اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء(

القطاع العام غير معبرة وضئيلة بالمقارنة مع القطاع الخاص )المادة  لتمثيلية في  إن حجم اكبير،  

الاعتبار المعطيات    نتأخذ بعي ملائمة  وعليه يوصي المجلس بإيجاد صيغة    ،(من مدونة الشغل  433

   السالفة. 

الم    تمثيليةوبخصوص   المجلسينشغل  نقابات  يوصي  بع  ،  فيها  د كذلك  البت  إرجاء  نص  م  إلى 

، والإبقاء على فراغ كبير في النص  لأن من شأن ذلك الزيادة في تراكم وتعدد النصوص   ، تنظيمي

 التشريعي الحالي. 
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التي تنص على انتداب المنظمة النقابية    والأحكام   المقتضيات يوصي المجلس بضرورة مراجعة   .5

الملف   لتقديم  ممثلا عنها  تسوية  للعمال  في  بشأنه، والإسهام  والتفاوض  والدفاع عنه،  المطلبي، 

مر الذي يتطلب مؤهلات وكفاءات مختلفة يصعب توفرها في  الخلافات والنزاعات الاجتماعية، الأ

المقتضيات  ممثل واحد، كما أن روح   للنقابة    ضمنيا   تستبعد هذه  التنظيمية  الهياكل والبنيات  كل 

 ا يعتبر تحجيما للقدرات التنظيمية للنقابات. وهو م وتختزلها في ممثل واحد. 

 

في مشروع قانون    السكوت عنها لا يمكن    ، هذه الفئةل  الوازن   لحجم لونظرا  ،  إن قضية "اللامنتمون" .6

واتخاذ ما يلزم لعقلنة المشهد النقابي وتقوية التنظيمات    ، البت فيها  وعدم  من هذا القبيل،   طموح 

بعين  و النقابية. للنتائجأخذا  الفئة   حققها تالتي    الاعتبار  المهنية، ونظرا    هذه  الانتخابات    لعدم في 

حقها  جواب يزاوج بين  إيجاد  واتخاذ موقف واضح بخصوصها،  ، يوصي المجلس بهاوتنظيم  تكتلها 

واقع استبعادها من المجالس التمثيلية ومن  و   ،في عدم التنظيم المنصوص عليه في المعايير الدولية

   . ، وتقديم الملفات المطلبيةالمفاوضة الجماعية وإبرام الاتفاقيات الجماعية
 

نظرا لأن  فيما بين المنظمات، والدعم المالي  الدولي  التعاونيوصي المجلس بالإبقاء على إمكانية  .7

  ، والتعاقديةالتعاون الدولي بين المنظمات النقابية يقوي القدرة التنظيمية والاقتراحية والتفاوضية  

  شرف عليها أن المراقبة المالية تعلما  ،  في هذا المجال  ونظرا لما يحققه من إشعاع دولي للمغرب 

 . المعنية  الحكومية ات السلط
 

لنقابات  لرسيخ الديموقراطية الداخلية  بتمن الإجراءات المتعلقة    اعدد أورد    ،مشروع القانونرغم أن   .8

، إلا أنه  المؤتمرات الوطنية في آجالها، وشفافية التدبير الإداري والمالي  كانعقاد والهيئات المهنية،  

ها،  فيما يتعلق بتحقيق  (8مادة  )ال  وظلت بعض المقتضيات عامة المناصفة،  لم يكن حاسما في مسألة  

لمسؤوليات في أربع سنوات  كما أن حصر مدة الانتدابات الخاصة با  . التسييروتقلد مهام التدبير  ك

ولا يساعد على إمكانية التداول وفتح الطريق أمام    ،دون تحديد عددها لا ينسجم مع مبادئ الحكامة

استمرار العامل المحال على التقاعد    أعطت إمكانية، وإن  15الشباب. وفضلا عن ذلك، فإن المادة  

الاحتفاظ بعضويته في نقابته الأصلية أو الانخراط في أي نقابة أخرى من اختياره، فإنها لم تحسم  في  

المسؤولية من عدمها، أو استمرار تحمل المسؤولية إلى ما بعد نهاية    هأمر تحملفي  بطريقة صريحة  

لتف مفتاحا  تعتبر  التي  الأمور  في  بالتردد  المشرع  عمل  يطبع  ما  وهو  الانتداب،  آليات  فترة  عيل 

 الديمقراطية. 

، واعتبار المشرع للمعايير  15و   8ضرورة تقوية صياغة مقتضيات المادتين  وعليه يوصي المجلس ب 

والممارسات الجيدة ذات الصلة، والحسم في عدد من القضايا التي من شأنها تكريس نهج الحكامة  

تسيير هياكل  المهني  والديموقراطية في  النقابية والهيئات  بالدعم  ةالمنظمات  يتعلق  فيما  ، ولا سيما 

، وحصر عدد الانتدابات الخاصة بالمسؤوليات، وفتح المجال أمام الشباب  المالي المشروط بالمناصفة

   في الولوج إلى الأجهزة التداولية لتجديد النخب، والحسم في تحمل المسؤوليات بالنسبة للمتقاعدين.
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تسييرها حكرا على المغاربة دون سواهم من جنسيات  بعدم جعل إدارة النقابات و   يوصي المجلس  .9

أخرى، لأن اعتماد نص قانوني صريح يقصي الأجانب من مواقع المسؤولية النقابية وحرمانهم  

حول العمال   97لمعايير الدولية بهذا الخصوص، خاصة الاتفاقية الدولية  فى مع امن تقلد المهام يتنا

لحماية   ،المهاجرين الدولية  بقرار    والاتفاقية  المعتمدة  أسرهم  وأفراد  المهاجرين  العمال  حقوق 

الانخراط في المنظمات النقابية  ف ،1990  دجنبر   18بتاريخ    45  رقم  الجمعية العامة للأمم المتحدة 

لأنه لم    ،انخراطا منقوصايعتبر    ،فضي إلى تحمل المسؤولية وتقلد المهاميوفق مقاييس معينة لا  

ممارسة  الومبدأ الانتماء  على  الانخراط من حيث قيامه  لمفهوم  مدلول الواسع  يأخذ بعين الاعتبار ال

فلا معنى لوضع    ، ومن تم  ، تضطلع بأدوارها  كيمساهمة في الرقي بالمنظمة  عضوية الكاملة والوال

حدود أمام منخرط وتقييد طموحه بسبب الجنسية والإبقاء عليه في صف ومرتبة معينين داخل  

ل التنظيمية  التشغيل    ،لنقابةالهياكل  شروط  في  وتمييزا  المساواة  لمبدأ  ضربا  يعتبر  الذي  الأمر 

 المخالف للعديد من المعايير الدولية. 
 

بالتنصيص  .10 المجلس  ل  وعلى غرار   ،يوصي  الوطني  للصندوق  الإداري  لضمان  المجلس 

(  لين شغ  الم  الحفاظ على التمثيل الثلاثي )الحكومة، نقابات العمال، وممثلي  ضرورة  ب  ،الاجتماعي

، كالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، والمجلس الإداري للصندوق  العلياالإدارية وفي المجالس  

 ... المغربي للتقاعد 

 
من طبيعته    لتخفيفلتعزيزا لعناصر الثقة ولأدوار المنظمات النقابية والمنظمات المهنية، و .11

 الزجرية، يوصي المجلس بحذف العقوبات السالبة للحرية. 
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 ملحق 
 

 

: لائحة الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم ملحق 

  وكل ،  ينتهز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هذه المناسبة ليتقدم بأصدق عبارات الشكر لمختلف الفاعلين والهيئات والمؤسسات

 . ا الرأي الذين شاركوا في جلسات الإنصات التي نظمها المجلس في إطار إعداد هذ

 وزارة الشغل والإدماج المهني  •

 وإصلاح الإدارة  وزارة الاقتصاد والمالية •

 

 القطاعات الوزارية  -
 

 العام لمقاولات المغرب  تحادالا •

 الاتحاد العام للمقاولات والمهن  •

 

 الاتحاد المغربي للشغل  •

 لكونفدرالية الديمقراطية للشغل ا •

 بالمغرب  الاتحاد العام للشغالين •

 الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب  •

 الفيدرالية الديموقراطية للشغل  •

 

 والنقابات المهنية   منظماتال -

 نقابة الوطنية للتعليم العالي ال •

 

 القطاعية النقابات  -

 صديقالفؤاد بن  •

 رشيد الفيلالي المكناسي  •

 

 خبراء   -
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 بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية : لائحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة 2ملحق 

 

 التهامي الغرفي  .1
 أرمون هاتشويل   .2
 محمد حوراني .3
 محمد علوي   .4

 )مقرر الموضوع( خليل بنسامي   .5
 بوخلافة بوشتى )نائب الرئيس(  .6

 نجاة السيمو )الرئيسة(  .7
 أحمد أبوه )نائب المقرر(  .8

 محمد بنجلون    .9
 محمد بولحسن   .10
 عبد الكريم فوطاط   .11

 علي غنام .12
 منصف كتاني   .13
 رياض امحمد  .14
 سيدي محمد كاوزي   .15

 كريمة امكيكة   .16
 ( اللجنة محمد مستغفر )مقرر .17

 خالد لحلو  .18
 خالد الشدادي   .19
 لبنى اطريشة  .20

 

 

 واكبوا عمل اللجنة الذين خبراء ال: 3ملحق 

 

 الخمليشي محمد  الخبير الدائم بالمجلس 

 هشام العلوي  الخبير الدائم بالمجلس 

 

 


